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 المستخلص

في مختلف ويكون هذا الالتزام  الالتزام به  ستور العراقي وشدد على ضرورة  د الأكده  ، وهو حق   يعد حق الدفاع من الحقوق اللصيقة بالفرد
بكفالة حق    2005الدستور العراقي لعام  من    19لى نص المادة  السلطات الإدارية استناداً إ  تزموتلدارية والمدنية والجزائية.الدعاوى الإأنواع  

مخالفة جهة  وان  ،  هذا الالتزام امام اللجنة التحقيقية التي تتولى التحقيق معهويكون    ،وظيفته  الدفاع للموظف المتهم بارتكاب مخالفة لواجبات  
هذه   هذا  التحقيق  إالالتزام  لتوفير  اللجوء  في  الحق  الموظف  للمطالبة  يعطي  الموظفين  قضاء  محكمة  الإ  بإلغاءلى  غير القرار  داري 

،  ليه ق مواجهة الموظف بالتهم لمنسوبة إبرز مظاهره هو ح أن   ألاا مرحلة التحقيق مع الموظف العام إ وتتعدد مظاهر هذا الحق فيالمشروع.
ويفتقر قانون انضباط وحقه في الصمت وحقه في عدم حلف اليمين.،  يتاح له تفنيد هذه التهم لنفيها، كذلك حق الموظف بالاستعانة بمحام    ن  وأ

مع  عند التحقيق    الدفاعبالالتزام  بحق  لى نص يلزم اللجنة التحقيقية  المعدل إ  1991لسنة    14لعراقي رقم  موظفي الدولة والقطاع العام ا
ا،  الموظف إولكن  استناداً  يكون  اللجنة  هذه  المادة  لتزام  نص  لعام    19لى  العراقي  الدستور  أ  2005من  قانون  نصوص  وكذلك  صول  ، 

 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ.  15ليها المادة المعدل التي أحالت إ  19٧1 ة لسن 23ة رقم المحاكمات الجزائي
 .التحقيق الإداري ، محكمة قضاء الموظفين، عيب المحل،  ، الموظف العام ، حق المواجهة  : حق الدفاع الكلمات المفتاحية

Abstract   

The right of defense is one of the rights that are close to the individual, a right confirmed by the Iraqi 

Constitution and focused the requirements to abide by it and this obligation is in various types of 

administrative, civil and criminal law  .The administrative authorities are obliged, based on the text of Article 

19 of the Iraqi Constitution of 2005, to ensure the right of defense of the employee accused of violating the 

duties of his job, and this obligation is before the investigative committee that investigates him, and that the 

violation of this investigative body to provide this obligation gives the employee the right to insert to the 

Staff Court of Justice to demand the cancellation of the illegal administrative decision . 

The manifestations of this right are multiplied in the stage of investigation with the public employee, but its 

most prominent manifestation is the right of the employee to confront the charges due to him, and to be able 

to refute these charges to rejected them, in other hand  the right of the employee to seek the assistance of a 

lawyer, his right to silence and his right not to swear an oath.The Iraqi State Employees and Public Sector 

Discipline Law No. 14 of 1991, as amended, lacks a text that obliges the Investigative Committee to abide 

by the right of defense when investigating the employee, but the obligation of this committee is based on the 

text of Article 19 of the Iraqi Constitution of 2005, as well as the provisions of the Criminal Procedure Law 

No. 23 of 1971 as amended, to which Article 15 of the Iraqi Law on Discipline for State Employees referred 

in force . 
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 المقدمة 
  العامة  للوظيفة ن  ، إذ أوالاجتماعيةالسياسية والاقتصادية في مختلف مجالات الحياة فلسفتها  قالدولة لتحقي داة أهي عامة الوظيفة الن  إ      

يشكلون العنصر البشري في بواسطة الموظفين الذين  عامة  الوظائف ال  سر ما تو   .   المجتمع  فراد أالصالح العام لجميع  قيق  أهمية كبيرة في تح
هداف والسعي لتحقيق أ   في المجتمعفراد  شباع حاجات الأإعلى تحقيق الصالح العام و   أن يكونوا حريصين  عليهم  يجبف،  دارة المرافق العامة  إ

  ه داء أان  ضمالية وغير المالية ل مد من المزايا الللموظف العام بعد  في مختلف النظم القانونية  وتعترف التشريعات.  الدولة في شتى المجالات
الحق  ي كفالة  هام  عال  ظفمو للبها  عترف  الية الممغير الضمانات  ومن أهم ال   .ؤلكأو ت  طئدون تبامن    واتقان  بإخلاص  ليهإالمهام المنوطة  

  في إشاعة روح   ة المهمةانضمهذه ال فيرتو   يساعدو .   اتهامه بارتكاب أي مخالفة لواجبات وظيفتهعند  معه  في مرحلة التحقيق    في الدفاع
 كما   الذي يقوم به   الإداري العمل  جودة  بصورة إيجابية على  عكس  ما ين  عند القيام بمهام وظيفته  والثقة لدى الموظف  ستقرارلاواأنينة  الطم

التهم  ب  يدرأل الموظف حر في اختيار الوسيلة التي  عجفكفالة هذا الحق ست  عيد المصلحة العامة،ص  تبع ذلك فائدة علىتسي ها عن نفسه 
تعمل لتحقيق السلطة  هذه  بالسلطة الإدارية وان    في ذلك تعزيز لثقة الموظف  ن  أ و صحيحة،  كيدية وغير  تلك التهم  كانت    ليه في حالالمنسوبة إ

البارز في    .العمل لمصالح شخصية ضيقة   وأصالح العام لا الانتقام منه  ال السلطة  متثال  اعلى  ابة  قر الكما يكون للقضاء الإداري الدور 
د عيفي مختلف النظم القانونية والذي    التشريعاتغالبية  الذي تقره    ذلك الحق،  عند التحقيق مع الموظف العام    حق الدفاعفي كفالة    الإدارية

حاطة لإ  ين جاهد  العراقيداري  الإوالقضاء    المشرع  ويسعى.للموظف العام  الانضباطية  المسؤولية  جراءاتوضرورياً عند السير في إركناً رئيساً  
 .التحقيق معهثناء أ حق الدفاع ة بتوفيريدار الإ السلطة   تزامأبرزها ال والتي من تد من الضماناللموظف العام بعد نضباطيةالالية و ؤ سمال

ابة  قفي الر   داري الإ  ودور القضاءمقوماته  و في التحقيق الإداري    حق الدفاعمفهوم  بيان    من خلال هذا البحث  نحاول  سوف    مما سبق فإننا   
 . هير فبتو  ية الإدار السلطة التزام  على
 أهمية البحث:-أولًا

  ة ننا نجد بأن لتوفير الضمانأ  لاا إته  واجبات وظيف  ة دم مخالفعالتزام الموظف بان  ضم  تؤدي إلى من أهمية    للمسؤولية الانضباطية  اما ملى الرغم  ع
حال كانت   ، وذلك فيأهمية كبيرة  ليه  ، و نفيه للتهم المنسوبة إمع الموظف  بالتحقيق  اء قيام السلطة الإدارية  ثنأتعلقة بكفالة حق الدفاع  الم
 براءته   تابلأثليه والسعي  إمنسوبة  لتهم الا  نفي  الدفاع  قح  اتاحة  عند، فيكون له  صحيحة  ير  غجراءات مساءلته  سباب التي دعت لتحريك إالأ

ا يعود بالفائدة ما م  الموظف العامى  لد  ةنينأمطوالالاستقرار    وحشاعة ر إيؤدي إلى    هذا الحقالسلطة الإدارية بكفالة  التزام    ن  إذ أ  بمختلف الوسائل
بها للموظف   فالاعترابرز مظاهر ومقومات حق الدفاع التي يتم  كما يكون لهذا البحث أهمية عبر تسليط الضوء على أ  لى المصلحة العامة.إ

  يةالإدار السلطة    على التزامالرقابة    في  داري الإ  دور القضاءبيان    ثحيمن    كبيرة يكون للبحث أهمية  كما  .في مرحلة التحقيق الإداري معه  العام
 .  المسؤولية الانضباطية للموظف العام على كافة إجراءات في الرقابة بارز  على اعتبار أن للقضاء دور ،مهمةال نةبهذه الضما

 بحث اشكالية ال-ثانياً
هو البحث عن الحقيقة  ن تكون نزيهة وغرضها من هذا التحقيق  أ  مع الموظف العام على حقيق  ية عند التر ادالإ  سلطةجب أن تحرص الي

ف يساعد في الوصول لتلك لموظفاع لدال  قإتاحة ح ن  وأ ،لمخالف لواجبات وظيفته من عدمهذا كان الموظف قد ارتكب الفعل اوالتأكد فيما إ
 ما :)أبرزهالعل  الاجابه عما يثيره من أسئلة  إلى  البحث    في هذا ونسعى    .ليه بغير وجه حقمن نفي التهم المنسوبة إالموظف  يتمكن    اذ الحقيقة،  

 .  ( به؟ الالتزامما دور القضاء الإداري في الرقابة على و  ،الانضباطيةسؤولية إجراءات الم في مفهوم حق الدفاع
 : وهيالأخرى  عدد من الأسئلة الاجابة عن كذلك و 
   العام؟موظف مقومات حق الدفاع لل ام – 1 
    العام؟بحق الموظف المسؤولية الانضباطية إجراءات  ساس القانوني للالتزام بحق الدفاع عند تحريكالأ ما – 2

 منهجية البحث:ثالثاً: 
فيها المنصوص    واراء الفقهاء  القضائية  حكاموالأنونية  اقالنصوص ال  تحليل  عبروذلك  التحليلي  المنهج    هوحث  في هذا البالمنهج المتبع  إن  
التي  الحلول  ب  نهاملاخذ  ، واالمتهم بمخالفة واجباته الوظيفية  الموظف العام  بكفالة حق الدفاع عند التحقيق مع    يةالإدار التزام السلطة    ىعل

 . التشريع العراقيفي تنطبق 
 :وفق الآتي مبحثينإلى  م  سا  ق  نه المتبعة في البحث فاوفق المنهجية  على :طة البحثخ-رابعا  
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 .ي التحقيق الإداري مفهوم حق الدفاع ف :المبحث الأول
 حق الدفاع. بكفالة ة  ي الإدار السلطة القضاء الإداري على التزام  رقابة: المبحث الثاني

 الإداري التحقيق في  الدفاعحق  مفهوم حث الأولبالم
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع   4، تم النص على بعضها في المادة  د من الواجبات الوظيفيةعدب  العاميلتزم الموظف  

اً  مرتكبي عد  الواجبات فإنه  خالفته لهذه  وعند م  ،يخضع لتقدير السلطة الإدارية    منها  والبعض الاخر  المعدل  1991لسنة    14العام العراقي رقم  
 ةرحلمأهم الضمانات المعترف بها للموظف العام في    نمو .  في حقهنضباطية  ريك إجراءات المسؤولية الا تستوجب تح  وظيفتهلواجبات    مخالفة
يتعلق بارتكاب اللجنة التحقيقية المختصة بالتحقيق مع الموظف لاستجلاء الحقيقة فيما للموظف أمام  عادفال حقهي كفالة  داري الإ قالتحقي

 الآتي: فقو ساسه القانوني وأ الدفاع قح اهيةبحث أن نبين ممهذا العبر  نحاولسوف و .من عدمه  الموظف للمخالفة المنسوبة إليه
 .في التحقيق الإداري  الدفاعحق اهية م الأول:المطلب 
 .التحقيق الاداري  ةمظاهر حق الدفاع في مرحل الثاني:المطلب 

 الإداري في التحقيق  حق الدفاع اهيةم المطلب الأول
نه يسعى لدفع ما  أف،  كان مصدر التهديد  ياً أ  الفرد عندما يرى نفسه مهدداً   ن  أ   لحظفنرد،  بالف  ةصيقلال  ةحق الدفاع هو من الصفات الفطري  ن  إ

 ثبات براءته.لإ حقه من تهم فيثير أ  توفير هذا الحق دحض ما  عبريحاول  ذ يتمتع بهذه الصفة الفطرية، إالموظف العام   ن  أو  يهدده.
غالبية التشريعات في مختلف   ن  الانضباطية، كما أمعترف بها للموظف العام في جميع إجراءات المسؤولية  ويعد هذا الحق من الحقوق ال 

  ساس القانوني له ، والأنبين مفهوم حق الموظف في الدفاع عن نفسه  ن  أوسوف نحاول  الدول تسعى جاهرة لتكريس هذا الحق في تشريعاتها.
 :وفق الآتي 

 .التحقيق الإداري في  الفرع الاول: تعريف حق الدفاع
 .التحقيق الإداري في  القانوني لحق الدفاعساس الفرع الثاني: الأ

 التحقيق الإداري في  الدفاعحق تعريف  الأولالفرع 
، يراد المصطلح القانونيإ شرع بالمذ يكتفي  ، إومنها حق الدفاع  ةد من المصطلحات القانونيللفقه وضع التعريف المناسب لعد  شرعميترك ال

 . ن يذكر أي تعريف لذلك المصطلحمن دون أ  ةالقانوني ةن بالقاعديويلزم به المخاطب
داري في تفسير النص القانوني بما  القضاء الإ  ةتحت رقابالإدارية  للسلطة    ةاللازم  ةعطاء المرونإ وهي    الافي ذلك    ةولعل المشرع له غاي

هة  مام جأ الدفاع في ف الحق عرا  المشرع العراقي لم ي   ن  أنجد ذات الصلة بهذا البحث  ةلى النصوص القانونيإ  ةوبالعود.العامة  المصلحةيحقق 
 الفصل بين هذا الحق وبين  ةلصعوب  وللسببين الأويحيط بمفهوم حق الدفاع الغموض واللبس  .دارية الإ  المحكمةمام  أو  أداري  التحقيق الإ

 ( 13٨ ، 19٨9)الهلالي،لحقعموميه هذا اوالسبب الثاني  جهة منالحياد خرى كضمانه الأ   الإجرائيةلضمانات ا بعض
يعرض  ن  أتمكين المتهم من  "نه  أب  منهم  فه البعضفقد عرا  ،له  ةيراد تعريفات متعددإقد حاول الفقه التصدي لعدم وجود تعريف لحق الدفاع بو 

حقيق قاضيه  الواقع  ةعلى  في  يراه  هذا  أيستوي  و ،  ليهإ  ةالمسند  ةما  في  يكون  منكراً ن  للجريم  الصدد  مأ ليه  إ  ةالمسند  ةاقترافه  ترفا  عو 
امر دفاع موجه الى شخص ما    ةالحق الذي يكفل امكانيه اثبات دعو "بانه    من الفقه   جانب اخر   ه كما عرف   . (90،  19٧0)المرصفاوي،  "بها

المشرع  ره  قأحق    هوفاع  حق الد  أنبينما يرى البعض  .( 109،  19٨9)عبد اللطيف ،نائيةوالاستث  ةالاعتيادي  ةالجهات القضائي  ةفي مواجه
 المستمدة منأن تلك المكنات  ":  وانطلاقاً من هذه الرؤية تم تعريف حق الدفاع بأنه  فراد ومصالح الدولةالأ  ق لفرد لتحقيق التوازن بين حقو ل

وحرياتهم وبين مصالح الدولة، وهذه  فراد  الأالتوازن بين حقوق    قإقرارها بشكل يحقى  سو   عشر منسانية والتي لا يملك الطبيعة العلاقات الإ
ثبات ادعاءاته القانونية أمام القضاء والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة  إأو معنوياً،    اً ول للخصم سواء أكان طبيعيخالمكنات ت

القانونيفليك النظام  هو:  الانضباطية  الدفاع في إجراءات المسؤولية  حق  بإلى ان المقصود  كما يذهب البعض    (.23،  1991)العادلي،"ها 
 . (2٧1، 1991)احمد،"التهم أو الأفعال المنسوبة إليهاً لنفي ؤول تأديبيسها المتهم أو الموظف المبالتي يقوم  الأنشطة مجموعة"
أو  لحق    للموظف لعرض طلباته وأسانيدها والرد على طلبات خصمه وتفنيدها اثباتأ الامكانيات المتاحة  "  نه  أكذلك ب  هذا الحق  كما يعرف 

ات الجنائية أم عشريتهو واحد سواء في الفاع الد قأن حجد مما سبق ن  (.54، 201٧محسن،)"على نحو يتمكن من بلوغ الحقيقة ةلتهم اً ينف
    اليه.  ةبنسو ملنفي التهم البحرية  سهإليه التهم بإن يدافع عن نف تة أو الإدارية فهو تمكين من وجهينالمد
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هو ذو فائدة شخصية تعود على الموظف العام المتهم بارتكاب  فله خصوصية    حلة التحقيق الإداري الدفاع في مر   أن حقإلا أننا نجد    
مان لوجود هذه  بالاستقرار والأ  هشعر هذا الحق للموظف العام تتاحة  أن إ  تعود على المجتمع من حيثة  ماعوذو فائدة   ،نضباطيةالامخالفة  ال

العام    قرفمال  راستقرار سيداري و جودة العمل الإ  يساهم في  ماف  خو قلق أو  دون  من    بإتقانفيؤديه    كس إيجاباً على عمله ينع  ، ماالضمانة
حرية الموظف العام في الاستعانة بالوسائل المشروعة  )  :بأنه  الانضباطيةالدفاع في المسؤولية    لحقتعريفاً    قترحونستطيع أن نبانتظام واضطراد.

دارية المختصة بالنظر  أمام المحكمة الإ والتحقيق الإداري أ   ةرحلمسواء في  ويكون له الحق في ذلك، هاارتكاب ليه إ بلمنسو النفي التهم فة كا
 . (الانضباطيةفي الطعن على قرار العقوبة 

 في إجراءات المسؤولية الانضباطية    الدفاع حق ساس القانوني ل لأا الفرع الثاني
الدفاع من الحقوق  لهذا الحق يحرص   من هذه الأهمية  وانطلاقا،  والإدارية  والجزائية  المدنيةالمحاكمات  نواع  أالمقدسة في جميع    يعد حق 

الدستورية الحقوق  الدفاع هو من    ان حقنجد  لى القانون العراقي  إ  وبالعودة.الحقالاعتراف بالقيمة القانونية لهذا    لىإالدول  د من  عدالمشرع في  
على    والتي نصت  هذه المادة  رة الرابعة منقفي الف  2005( من دستور  19المادة )عليه  نصت  فقد  ،  العراقي  التي أكد عليها المشرع الدستوري 

:  على أن   2005من دستور    19المادة    منكما نصت الفقرة السادسة  .  "ةممقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكحق الدفاع    "ن  أ
والقطاع   ةلى قانون انضباط موظفي الدول إ  ة العودعند  ا  م  أ ."دارية  القضائية والإالجهات    ةكاف في    معاملة عادلة يعامل  في أن  الحق  " لكل فرد  

 .  ةً بحق الدفاع صراح لعامالقانون على الاعتراف للموظف االمشرع لم ينص في هذا   ن  ألمعدل نجد  ا 1991لسنه  14رقم  العراقي العام
 المسؤولية اجراءات    السير فيعند   فللموظ  والمهمة  الأساسيةعلى اعتبار ان حق الدفاع من الحقوق    وذلك  هذا يعد نقص في هذا التشريعان  و 

شير ن  ولكن.، إضافةً إلى ان الدستور نص صراحة على هذا الحق وضرورة الالتزام به سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمةالانضباطية ضده
  قضاء  ةمحكم تراعي  ن  أ على    ة الخامس  ةفي الفقر منه    15  لمادة في اقد نص    1991لسنة    14انضباط موظفي الدولة رقم    قانون ن  أ  لىإ

قانون    ن  أونجد  ،  الانضباطية  المسؤوليةجراءات  إمع    تتلاءمللمواد التي    بالنسبة  الجزائيةصول المحاكمات  أ الموظفين عند نظر الطعون قانون  
في عدد    والمحاكمةالتحقيق    ةنص على مقومات حق الدفاع في مرحلقد    المعدل    19٧1لسنة    23رقم    العراقي  الجزائيةمحاكمات  الصول  أ

من    ةساع  24لال  ن يستجوب المتهم خأو المحقق  أقاضي التحقيق    على- أنه:" أعلى    والتي  123من النصوص القانونية أبرزها المادة  
ن  أوله  ،  لنفيها عنه    ةدلأمع بيان ما لديه من    بشأنهاقواله  أ دون  ت  ليه و إ  المنسوبة  بالجريمة  حاطته علماً إه و تمن شخصي  ثبتحضوره بعد الت
  .الحقيقة جلاءلإ زماً متهم في ما يراه لااليعيد استجواب 

 علام المتهم من  إ تحقيق التحقيق مع المتهم يجب على قاضي الجراء إقبل  -ب
 .رينة ضدهمارسه هذا الحق قيستنتج من م له الحق في السكوت ولا ن  إ -أولا

 ".يتم تمثيله من قبل محامي ن  أ له الحق في  ن  إ -ثانيا 
  ن  أ ننا نجد  أ  لاا إبحق الدفاع     المختصة  داري  التحقيق الإ  هةجالتزام  على    ة لمشرع العراقي لم ينص صراحا  ن  أمن  على الرغم  ه  نا فإمما سبق  

  عليه   تما نص  في ضوء   الجزائيةصول المحاكمات  أالمشرع لقانون    ةحال إ  ن  أكما    ، هذا الحق  العام  لموظفل   تالدستور العراقي كفل  نصوص
 .بهتزام لالاالإداري التحقيق  ة يجب على جه الذيلموظف العام و لحق الدفاع   لكفالة ونيالأساس القانيشكل  15 المادة

 الاداريمظاهر حق الدفاع في مرحله التحقيق  الثانيالمطلب 
لجنة  ال  وحرصالتزام    ؤدييو ،  لواجبات وظيفته  ةارتكاب مخالفبلموظف المتهم  لحق الدفاع    لكفالةالسلطة الإدارية    تتعدد المظاهر التي تلتزم بها

يشكل دليل واضح    ذلكاذ ان  ى الموظف  لد  والطمأنينة  الثقةروح    إشاعة  إلى   ثناء التحقيق مع الموظفأ  هذه المظاهر  توفيرعلى  التحقيقية  
(  12٧)  ( و12٦و ) (  123  واد )في المالنص عليها    تم  ونشير إلى أن ابرز مقومات حق الدفاع.عملها  عند القيام ب  جهة التحقيق  على نزاهة

مظاهر حق الدفاع  هم  أ براز  إهذا المطلب  عبر  وسوف نحاول    .المعدل  19٧1لسنة    23من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  (  144)  و
 . العامللموظف الانضباطية  ةمسؤوليالعند قيام التي تلتزم بها اللجنة التحقيقية 

 من الدفاع عن نفسه وتمكينهليه إ المنسوبةمواجهه الموظف بالتهم  الأولالفرع  
في    ةمن الضمانات الجوهرييعد  ها  يوتمكينه من تفنيد هذه التهم ونف  ،ليه من تهمإبما هو منسوب    موظفال  ةمواجه   ن  أ المستقر عليه  من  
تمكينه من الدفاع    ةبغيإليه    المنسوبةفعال  ن معلومات حول الأم  التحقيق  جهةبلاغ الموظف بما يتوفر لدى  إ   اذ يجبداري  الإالتحقيق    ةمرحل

   (.339، 201٦)جعفر، حسين ،عن نفسه
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التي نسبت   بالتهمةعلام الموظف بكل ما يتعلق  إ   ولالأ  :ساسيينأليه من تهم يقوم على عنصرين  إالموظف بما هو منسوب    ة ن مواجهأو  
بالتهم   الإحاطةمن  وبتحقيق العنصرين يتمكن الموظف  ،  وراقهأبجميع    التأديبيلموظف حق الاطلاع على الملف  لن يوفر  أ   :والثاني  ،ليهإ

  2019سالم،  )بداء دفاعه ودحض التهمإمما يمكنه من    للتهمة  المشكلةالوقائع  و المخالفة    لى ارتكابهإوالقرائن التي تشير    والأدلةليه  إالمنسوب  
بالتحقيق    المتعلقة وراق  لاع على جميع الأيقوم على حق الموظف المتهم بالاط  التأديبيحق الاطلاع على الملف    ن  ونشير إلى أ  .( 2٧3،  

)الملط، الاطلاع عليهاالحق بفيكون للموظف    ،دانتهإوراق تثبت  او ما تم تقديمه من  أالشهود    بأقوال ليه سواء ما يتعلق  إ  المنسوبةبالتهم  
 :جوهريين مرينأفيه  ىن يراعأيجب  المواجهة حق ونشير إلى أن   (٦٨، 19٦٧

لى التي تتو  الجهةو ليه وموعد التحقيق معه  إ   المنسوبةبلاغ الموظف بالتهم إوظف والتي تتضمن  على التحقيق مع الم  السابقة   المواجهة   الأول:
 . التحقيق

 . (٧1  ،1991 )احمد، ليهإا ثبت في حقه من مخالفات منسوبه الموظف بعد انتهاء التحقيق معه بم ةمواجه :الثاني
عندها    حذا ترج إفي معاقبته    ةجاد  الإدارة  ن  أيشعر الموظف  مما والاهتمام    ةقثوتتسم بال  ،ةالجدين تكون على نحو من  أ  ةويشترط في المواجه

الموقف فينشط للدفاع    بخطورة  ةتام  ةومعرف  درايةموظف على  الفيكون    ،مخالفات من  ليه  إثبت ارتكابه لما هو منسوب  هذا الموظف قد    ن  أ
  المشرع العراقي   ن  أنجد  المعدل    1991لسنه    14العراقي رقم    الدولةلى قانون انضباط موظفي  إ  العودةوعند    (. 23٦  ،2019سالم،  )عن نفسه

،  المواجهة بحق    المختصة   ،  ة واجبات وظيفتهمخالفالمتهم بالتي تتولى التحقيق مع الموظف    التحقيقية  اللجنةلزام إ على    ة لنص صراح ا فل  غأ 
  1991لسنة    14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ولكن تم الإشارة إلى هذا الالتزام في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون  

)سماع انضباط موظفي الدولة والقطاع العام التي اشترطت  /ثانياً( من قانون  10مخالفة للمادة)"ان هذه الإجراءات  المعدل اذ نصت على  
 . (403، 201٨")مجلس الدولة، ي تطبيق مبدأ المواجهة في التحقيق الإدار وتدوين أقوال الموظف( مما يعني 

ارتكاب الموظف   و نفيأ  هميه في ثبوتأ لما في ذلك من    ةبحق المواجهجهة التحقيق الإداري  يلزم هذه  صريح  يراد نص  إ  ضرورةرى  نو  
 .وضمانة لتحقيق حق الدفاع ةلمخالفل

 ام حالموظف العام بالاستعانة بم حق الفرع الثاني
هم التطبيقات لحق الدفاع الذي كفله الدستور  ا يعد من    المحاكمةثناء  او  أالتحقيق    ة في مرحل  بمحام    الاستعانةتمكين الموظف العام من    ن  إ

 و بواسطه محام  أن نفسه بنفسه  ع عافدال  حقله    ن  أذ  إلموظف  ل  ي هذا الحق هو حق اختيار   ن  أمن  وعلى الرغم    ،منه  19في المادة    العراقي
مما يستلزم   ،و التوتراو القلق  أمن الخوف    ة الموظف قد تتولد لديه حال  ن  أ ذلك    ، على الموظف العام  بالفائدةيعود    بمحام    الاستعانة  ن  أ  لا  إ

موظف  الالاستعانة بمحام من قبل    ن  أو .  (225  ،2015)الطباخ،  المحامي  وه للدفاع عنه وهذا الشخص    ومهنياً   بشخص مؤهل علمياً   الاستعانة
وكذلك بيان    ،ضد الموظف  فرةالمتو   الأدلةتفنيد  عند  دور المحامي    في ضوء   حقيقةلإلى افي الوصول    والسرعةنها اختصار الاجراءات  أمن ش

عدم تمكن الموظف من   يضاً أو ،  الموظف  علمي ومهني قد يفتقر له  وتأهيلما يمتلكه المحامي من خبره  ل  المحكمةو  االتحقيق    جهةل  الحقيقة
عن   بصور الدفاع  نفسي  نظراً   ةصحيح  ةنفسه  ضغوطات  من  له  يتعرض  ومحاصرته    المحاكمةو  أالتحقيق    جهةمام  ال  و المث  نتيجة  ةلما 

وتمكينه من رد    هطمئنانتوفير الغرض  يكون    بمحام  الاستعانة  بحق الموظف    ن  أويرى جانب من الفقه  .  (24٨،  2019)سالم،  بالاتهامات
وفق ما يقتضيه تحقيق العدالة، إذ لا  على حق إلى ضرورة تطبيق هذا الونشير  . ( 2٧1،  19٦٧)الملط،  ل لهيصأكحق الاتهام الموجه إليه 

 لف التأديبي للموظف، كما لا يجوز أن يستخدممعلى ال  الاطلاعامي من  المح  منع جهة التحقيقان تحيث  ن  مالحق  يجوز الإخلال بهذا  
باط موظفي الدولة  ضوعند العودة إلى قانون ان  .  ( 22٧  ،2003)خليفة،المماطلة أو التهرب من فرض العقوبةالمحامي هذا الحق لغرض  

ي مرحلة  ء فسوا  حام  أن المشرع العراقي لم ينص على حق الموظف بالاستعانة بمنجد  دل  عالم  1991  لسنة  14رقم  ي  قراعالوالقطاع العام  
( من القانون قد اشترطت على محكمة قضاء الموظفين 15أن المادة ) ونجد    .  التحقيق أمام اللجنة التحقيقية أو أمام محكمة قضاء الموظفين

القانون أمع    تلاءميما  وفق  على  مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية   المادة )لاحظ  نو .  حكام هذا  ( من قانون أصول  144أن 
العراقي   الجزائية  أنها  عالم  19٧1لسنة    23رقم  المحاكمات  انتداب  بجادل  على  الجنايات  المتهم في مرت رئيس محكمة  للدفاع عن  حام 

التي قد تطال المتهم  ت  ابو عقوال  ى لخطورة هذا النوع من الدعاو   نظراً تقرير ذلك جاء    أن  ى ر نو للدفاع عنه.  ف محامياً الجنايات أن لم يكن قد كلا 
محكمة قضاء الموظفين التحقيقية و  اللجنة  ع بضرورة إلزام  المشرا وصي  سبق ن  مما  اً وانطلاقليه.  المنسوبة إ  نفي التهممن    تمكنلم يما لو  في
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نظراً    ها وا تكون عقوبتها فصل الموظف أو عزلهكابالجسيمة التي يكون الموظف متهم بارت  تمحام للدفاع عن الموظف في المخالفاندب  أن ت
 الاجتماعية للموظف العام. لخطورة العقوبتين واثرهما على الحالة 

 ت الموظف بالصمحق  رع الثالثفال
حد أ م الصمت والذي يعدالتز اللموظف ه المقدمة ضده، إلا أن ئنوالقرا دلةلتحقيق  في التهم والاجهة الالموظف  ةناقشمعلى الرغم من أهمية 

ويستطيع استخدام   ،ليه فلا يجبر على الرد عليهاإسئلة والاتهامات الموجهة راد الصمت وعدم الرد على الأأفالموظف إذا  الدفاع. قمظاهر ح
 ق ويشكل ح  .(450)النصراوي، د،ت،  ولا يريد الكلام  ،متنه قرينة ضده لمجرد تفضيله الصته على أمصتفسير  حقه في الصمت، ولا يجوز  

الموظف في مأبالصمت    فالموظ المختصةهالدفاع أمام جحق  ارسة  محد مظاهر حرية  المحكمة  التحقيق أو    . (11٧  ، 1991)احمد،  ة 
أو   نظراً لحالته النفسية أو عدم خبرته القانونية  ،سه في حالة ضعفعندما يجد نفكوسيلة دفاع عن نفسه  ويستخدم الموظف حقه في الصمت  

قوال تؤدي أقد يتكلم ب  وظفالم  ن  أؤيد ما سبق في  يو .(201  ، 2003)خليفة،  ليهإالموجهة    فر الأدلة والبراهين التي تدحض الاتهاماتعدم تو 
 . في الخطأيقاعه إومحاولة بعض أعضاء اللجنة  الخوف و، أوالتوترخاصة بالنظر إلى حالة الخوف والقلق  ق ثناء التحقيأدانته إ إلى 

وذلك   ،الصمتفي  ق  على الح  صالمعدل لم ين  1991سنة  ل  14نون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  اقأن المشرع العراقي في  ونجد  
والتي نصت على عدم جواز    .عدلمال  ۱۹۷۱لسنة    23صول المحاكمات الجزائية رقم  أمن قانون    12٦  على عكس ما نصت عليه المادة

  الوعد أو الوعيد   وأ  ءكراه أو التهديد أو الاغواأي من وسائل الإ  12٧حضرت المادة    ، كماالإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهإجبار المتهم على  
 والقطاع العام العراقي   ضرورة تضمين قانون انضباط موظفي الدولة  رى نو .ريمةجلإجبار الموظف على الاعتراف بارتكابه ال  يالنفس  التأثير  وأ
سيلة تهديد أو وعيد أو تأثير  ي و لأجهة التحقق  استعمال    زوعدم جوا  عافالد  قيعترف فيه للموظف بالحق بالصمت كأحد مظاهر حاً  صن

اصة إذا كان في وعدم القلق خ  ةنينمأبالط  فسيشعر الموظنص  إذ أن تضمين القانون هكذا    .الفةمخعتراف بارتكابه الالاجباره على  لإ  ينفس
 .تحقيقال هةأمام ج هلمثول يط نفسغحالة خوف وقلق وض

 يمين ليف الموظف المتهم الحت عدم الفرع الرابع
ذلك لضياع    يقول الحقيقة ويؤدي  أما أن   : حد خيارينأسيكون أمام  ه  نلأذلك  و   ؛ليف الموظف المتهم اليمينحالدفاع عدم جواز تحق    يتطلب

 .  (215،  2003)خليفة، مين مخالف لعقيدة الموظف الدينيةويكون حلف الي الحقيقة أن لا يقول أو، ه عند عدم أخذ جهة التحقيق بأقوالحقه 
إلى حاجة للاستماع  تكون هناك  لف اليمين فلا  حأن ه عند  ، إذ  نفسهعن  فاع  الد  حقه فيلمظاهر  هدار  إ ليف الموظف اليمين يشكل  حت  نأو 
 . (1٦٦،  1991)احمد، الإداري ب نبارتكاب الذ ظفقرار المو لإوذلك  ؛أي وسيلة دفاع أخرى  وشهود أو الاستعانة بمحام ألا
ليف  حز تواإلى عدم ج   نجد أن المشرع العراقي لم يشر صراحة  المعدل    1991لسنة  14م  ق ر عراقي  موظفي الدولة اللى قانون  عودة إوبال 

 .حاكمةالم الموظف اليمين أثناء التحقيق أو
 حق الدفاعبكفالة ة يالإدارالسلطة القضاء الإداري على التزام  رقابة الثاني بحثالم

القاضي الإداري له صلاحية  لأن     وذلك  ؛العام   ظفالدفاع للمو حق  بكفالة  الإدارية  السلطة    لرقابة القضائية أهمية كبيرة في ضمان التزامل  
التهم   رءفي الدفاع عن نفسه ود  الحق  تم حرمانه منالذي  عام  الموظف  الة  قبغير المشروعة ومن ضمنها القرار بمعاالإدارية  اء القرارات  غلإ

الرقابة القضائية على قرار العقوبة   وتباشر.   كفلت للموظف هذا الحقنظراً لمخالفة السلطة الإدارية النصوص القانونية التي    يهالمنسوبة إل
 . العلياقابلة للتميز أمام المحكمة الإدارية  قرارات هذه المحكمة  تكون  محكمة قضاء الموظفين و   ،لذي لم يتم فيه مراعاة حق الدفاعااطية  الانضب

 التي   يوبعالظف العام وكذلك  و تباشر الرقابة على القرار الصادر بمعاقبة المية التي  ئأن نبين الجهات القضاالمبحث  هذا  عبر  اول  سوف نحو 
في هذا الجانب نحاول أن بحث و   عند التحقيق مع الموظف العام.  الدفاع  قبتوفير حالسلطة الإدارية  التزام    مالقرار الإداري عند عد  تشوب

  في مطلبين:
  .  الدفاعبحق  لالتزامقرار العقوبة المفتقر لن على عالمحاكم المختصة في نظر الط :الأول مطلبال
 . الدفاع بحق لالتزامالمفتقر ل العقوبة ل في قرارمحعيب ال :الثاني مطلبال
 الدفاعبحق  لالتزامقرار العقوبة المفتقر لن على عالمحاكم المختصة في نظر الط الأول طلبالم

ن به عويمكن الط  وباطلاً معيباً    بمعاقبة الموظف العام  الإداري من القرار    يجعل الدفاع من قبل اللجنة التحقيقية    بحقإن عدم الالتزام        
 .  أمام محكمة قضاء الموظفين
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 .  يكون قابلًا للتميز أمام المحكمة الإدارية العليا ينالقرار الصادر من محكمة قضاء الموظف لموظف العام فإن  ل  حمايةً و          
ا في الرقابة على القرار الصادر بمعاقبة الموظف بقرار مفتقر إلى توفير حق مهاتين الجهتين لأهميته ماهية   حاول أن نبين بإيجازنسوف و  

  .للموظف المتهم الدفاع
 ين محكمة قضاء الموظف الأولالفرع 

ام بعقوبة تم فرضها دون وجه حق، أو سبق  القرار الصادر بمعاقبة موظف عالنظر في  ات محكمة قضاء الموظفيناختصاصيعد من أبرز 
الة على  فعالموظفين بالرقابة ال حكمة قضاء  م   شتركتفدارية الالتزام بها.طة الإل همال لإجراءات جوهرية يجب على السفرض العقوبة إغفال أو إ 

دون  عام فالقرار الصادر بمعاقبة موظف . ( 109،  200٧)راضي، ضباطيةرض العقوبة الانفوكذلك إجراءات  ،الانضباطية اتبقو عقرارات ال
يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة قضاء   ،ليه ونفيهالدرء التهم المنسوبة إعند التحقيق معه    حق الدفاع  دارية بإتاحة تلتزم السلطة الإن  أ

موظفي الدولة رقم   اطبانضبموجب قانون   أنشئ هذا المجلس   قدو  (مجلس الانضباط العام)وكان يطلق على هذه المحكمة مسمى  الموظفين.
حكمة مم عمل هذه الظوين  .(153،  2020)العاني،  ائي خاص بالموظفينضارة عن هيئة إدارية ذات اختصاص ق عب  وكان  1929لسنة  (  41)

رية في حال  الإدا  تاالقرار على  والذي حدد صلاحية هذه المحكة بالرقابة    201٧سنة  ل  ٧1الدولة العراقي رقم  مجلس  واختصاصاتها قانون  
 (. البند الخامس، المادة الثانية، ، 2013، ) قانون التعديل الخامس-تية:العيوب الآ من حد واتضمن القرار الإداري 

 - :وامر والقرارات بوجه خاص ما يأتين في الأعسباب الطأمن ويعد "
 نظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية رقاً أو مخالفة للقانون أو الأختضمن الأمر أو القرار يأن  -1
 ببهأو سمحله  في شكله أو في الإجراءات أو في  معيباً  لقواعد الاختصاص أو أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً  -2
ساءة أو تعسف في  إفيه    نظمة الداخلية أو في تفسيرها أوو الأ أأو التعليمات  نظمة  في تطبيق القوانين أو الا مر أو القرار خطأً أن يتضمن الأ -3

 . المهلة المحددة في القانون   أثناء  اً فض التظلم حقيقة أو حكمر وتبدأ صلاحية محكمة قضاء الموظفين بعد  "نهاالانحراف عاستعمال السلطة أو  
من الناحية الشكلية    ى تقرر محكمة قضاء الموظفين قبول الدعو   ية في القرار المعيب لكيشكلفر عدة شروط  ة تو ر أخيراً إلى ضرو نشير  و 

نرى ضرورة   لذا .  الموظف العام  اثناء التحقيق معدفاع  ال  قحفير  بتو الإدارية  السلطة    عدم التزام   في قابة  للبحث في موضوعها والر   نتقال  والا
  ساهم ن ذلك يلأ  ؛لانضباطيةعقوبات اين بإجراءات الدعاوى الإدارية سواء المتعلقة بشؤون الخدمة المدينة أو المتعلقة بالظف تأهيل وتدريب المو 

 صيانة حقوقهم وتدعيمها.في 
 لمحكمة الإدارية العليا ا الثانيالفرع 

ادر لا يتضمن إنصاف له ويحتوي على مخالفة يكون للموظف العام الطعن في قرار محكمة قضاء الموظفين في حال وجد بأن القرار الص
التعديل الخامس لقانون   قانون   نشاء هذه المحكمة بموجبإم  توقد  .الطعن في القرار الصادر امام المحكمة الإدارية العليا  فيكون لهانون  للق

ة الإدارية  حكمميزاً لدى الي قرارات محكمة قضاء الموظفين تم  فيجاز القانون الطعن أوقد  .2013لسنة    1٧رقم   الدولة العراقي   ى مجلس شور 
 ( مدة  خلال  بقرار30العليا  التبليغ  تاريخ  من  يوم  الخامس،  المحك  (  التعديل  العليا    1،المادة  2013مة)قانون  الإدارية  المحكمة  وتمارس 

  19٦9( سنة    ٨3ية العراقي رقم ) دنالم  فعاتقانون المرا  يز الاتحادية والتي تم النص عليها فييالتم  حكمةالاختصاصات ذاتها التي تمارسها م
نظراً لعدم التزام الإدارة  معيب  بقرار إداري  ته  أن الموظف الذي تم معاقبسبق نجد    امم.  ( 2المادة  ،  2013)قانون التعديل الخامس،  المعدل

فإن  واحقاق العدالة    الحماية  ولزيادة  .أمام محكمة قضاء الموظفين بعد توفر الإجراءات الشكلية للدعوى   الطعن فيه  يكون الدفاع  حق  ير  فتو ب
في  حق اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا  للموظف    أي أن  ،م المحكمة الإدارية العليايز أمايللتم  قابلاً يكون  ظفين  قرار محكمة قضاء المو 

 . للقانون هذه المحكمة مخالفة حال محكمة قضاء الموظفين أو في إنصافه من حال عدم 
 الدفاع بحق لالتزامالمفتقر ل العقوبة قرارل في عيب المح الثاني طلبالم

هو عيب المحل    معه  في مرحلة التحقيق  عن نفسه  عمن الدفا  هتمكينلم يتم    عام  موظفبمعاقبة    الصادر  يصيب القرار الإداري   عيب  برزاإن  
وكذلك تم النص عليه    2005عليه الدستور العراقي لعام    صد نقالدفاع هو من الحقوق الدستورية و   ق)مخالفة القانون ( فكما بينا سابقاً أن ح

المعدل    1991لسنة    14رقم    موظفي الدولةضباط  انقانون    الذي اوجب  ل و عدالم  19٧1لسنة    23الجزائية رقم  المحاكمات  في قانون أصول  
 .الانضباطيةمسؤولية الموظف العام في إجراءات القانون هذا   نم ( 15في المادة )مراعاة احكامه 
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التهم المنسوبة إليه    ءالدفاع عن نفسه لدر بالحق  تاحة  لإ الإداري    حلة التحقيقر مفي    مخالفة السلطة الإداريةالعام عند    فوظملل  كون بالتالي ي
ب وشروطه  عيبين مفهوم هذا الن  هناو .داري في القرار الإالمحل  عنصر  قرار العقوبة أمام محكمة قضاء الموظفين لمخالفة الإدارة  ب  الطعن

 :وحالاته
الإداري على  للقرار  المباشر  الأثر الحال و   " أنه    داري القرار الإلمحل في  إن المقصود بعنصر ا   :أولًا: المحل في قرار العقوبة الانضباطية

بة قمعابالصادر  عد القرار الإداري  وي  .  ( 132،    2000)الحلو،  "القرار الإداري    اهتبير أو الخاصة، فهو النتيجة التي    المراكز القانونية العامة 
  عليه الدستور ما نص    معيباً في محله على اعتبار أن الإدارة خالفت  عن نفسهالدفاع  حق  بكفالة  السلطة الإدارية  الموظف العام ولم تقم  

تمثل في تعديل يل في القرار الصادر  محأن المما سبق  ى  نر و .أصول المحاكمات الجزائية  ة وما نص عليه قانون وقانون انضباط موظفي الدول
المركز القانوني للموظف العام    بإنهاءقد يتمثل  كما    ، غير العزل  انضباطية  بأي عقوبة    ظف العامبة المو قامعلموظف عند  لالمركز القانوني  

 : في القرارمحل ط لصحة التر ويش.زلعالعقوبة في حالة معاقبة الموظف العام ب 
لقانونية من الناحية اترتيب القرار الإداري لأي أثر  لالة  حاستأي    يشترط في المحل أن يكون ممكناً ولا يتضمن  :أن يكون محل القرار ممكناً   -ا

الواقعية الناحية  من  ففي  أو  مثل  ،  وجود  الاحال  الستهذه  يكون  بانعدمممحل  حالة  الحالة  هذه  في  يتعلق  والانعدام  المركز نعدام  ، 
مكنه التي لم تت التي قدمتها اللجنة التحقيقية  عند قيام الموظف بالطعن على التوصيادم  نعمالمحل  ويكون  (.32  ، 19٧9)الطماوي،  "يالقانون

بالتالي نفسه  الدفاع عن  الطعنف  من  أ  أن  قانوناً   نيجب  المختصة  السلطة  الصادر من  النهائي  الإداري  القرار  في  بإصداره وليس   يكون 
 .ةيقالتحقيبالتوصيات التي تقدمها اللجنة 

ئ و المبادأيتعارض مع القواعد القانونية    قرارها لايجب على السلطة الإدارية أن تحرص على أن يكون    :جائزاً قانوناً أن يكون محل القرار    -2
للقانون  دون  من  ة الموظف العام  ببمعاق  ر ن القرار الصادفإ  لذلك و مشروع.  غير القرار يكون    ن  إلا فأو   (431  ،1991)عبد الباسط،  العامة 
العراقي وقانون  ما نص عليه الدستور    خالفت  الإدارةوذلك لأن    ؛غير جائز قانوناً   هو و ،  وعهو قرار غير مشر عن نفسه    اعدفتمكينه من ال

 كمات الجزائية. امحأصول ال
 : يتأينبينها فيما في القرار الإداري عدة صور محل يتخذ عيب ال:في القرار الإداري محل  صور عيب ال -اً ثاني

تصرف كأن هذه تعند تجاهلها للقاعدة القانونية و  القانونية بصورة مباشرةلقاعدة االإدارية السلطة   تخالف  :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية -1
العام  وظف المقبة اعفالقرار الصادر بم  . ( 230 ، 200٧)راضي،  فهذه المخالفة قد تتعمدها الإدارة وقد تكون غير عمدية وجود لها القاعدة لا 

وقانون   عليه الدستور العراقي ما نص لل الإدارة هتجاب ؛ وذلكللقاعدة القانونية مباشرةمخالفة تضمان عن نفسه يدفاع  من ال  أن تمكنه ن دو من 
عه عن نفسه  دفا للموظف  من ضرورة الالتزام بتوفير الوسائل التي تكفل    ئيةالجزاحاكمات  صول المأوقانون  انضباط موظفي الدولة العراقي  

 . وقد يكون غير متعمدل السلطة الإدارية من قب اً يكون متعمدن هذا التجاهل قد ودرء التهم المنسوبة إليه، وأ
النص القانوني بصورة خاطئة، السلطة الإدارية    ، عندما تفسرتفسير القاعدة القانونيةأ في  يكون الخط  :الخطأ في تفسير القاعدة القانونية-2

 ي أو تعارضه مع نص قانوني  في النص القانونالغموض  هذا التفسير الخاطئ هو    بويكون سب  لنص معنى لم يقصده المشرعلطي  عأو ت
به للخطأ في تفسير القاعدة القانونية قرار المحكمة الإدارية العليا بعدم صحة ماقامت  ومن التطبيقات    .  ( 435،  1991)عبد الباسط،آخر

اعتبرت الإلكتروني، اذ    م بالتوقيع على إفادته التي وصلت عن طريق البريد من توجيه أسئلة للموظف والذي قا دائرة البعثات والعلاقات العامة  
الاستماع إلى أقوال الموظف وليس والتي اشترطت تطبيق مبدأ المواجهة من حيث    /ثانياً(10نص المادة ) هذه الإجراءات تخالف  المحكمة ان  

أن الإدارة تخطئ في تفسير  كذلك    ونرى    (403،  201٨)مجلس الدولة،  وان هذا الإخلال يستوجب الغاء العقوبة  فقط تدوين هذه الاقوال
  اتحكام قانون أصول المحاكمألى ضرورة مراعاة  قانون انضباط موظفي الدولة التي أشارت إقوم بتفسير نصوص  القاعدة القانونية عندما ت

الغاية    تكون   تفسيراً خاطئاً   (12٧( و)12٦( و )123كالمواد )  شارت الى حق الدفاعنصوص هذا القانون التي أتفسر  ف   اً خاطئاً تفسير ائية  الجز 
 قصده المشرع.  الذيفسير غير الت اً سير فهذه النصوص ت أو تقوم بإعطاءنفسه  الدفاع عنفي ن حقه الموظف م  نحرما فيمنه التعمد 

)عبد الباسط، غير قصدقد يكون ب وأ  السلطة الإدارية  من جانب  داً مقصو   قد يكون نونية  القاعدة القار  يفي تفس  الخطأ  راً إلى أن  ير أخيونش   
1991 ،435)  . 

 القانونية    عدةتطبيق القا فيالخطأ  -3
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كأن تطبق القاعدة في غير الحالات تطبيق غير صحيح وذلك    بتطبيق القاعدة القانونية  السلطة الإدارية  إن هذه الصورة تتحقق عندما تقوم
 بأن الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية  ى ونر .  (232،  200٧)راضي،  لتي حددها القانون االتي حددها المشرع ، او دون ان تتوفر الشروط  

ات بقو عال   ىتفرض على الموظف أحد ان    بحجة أنها تريدوتقوم باغفال حق الدفاع  بالتقدير الخاطئ للوقائع  السلطة الإدارية    عندما تقوم  يكون 
   .مما يؤدي إلى حرمان الموظف من حقه في الدفاع  العاممع الموظف والتي لا تستوجب التحقيق  ( قطع الراتب -الانذار  -ت النظرفل) 

 الخاتمة 
توصلنا  فأننا    ،يتجنب العقوبة الانضباطيةليه لكي  إة  بالمنسو   التهمعن نفسه ونفي  الموظف في الدفاع  حق  فيه  نا  في نهاية بحثنا الذي تناول

 . بين أبرزهانأن نستطيع  إلى جملة من النتائج والتوصيات
 النتائج:: ولًاأ

بل يشمل كذلك    ،معه  مرحلة التحقيق  ولا يقتصر الاعتراف به بالنسبة للموظف العام على   بالإنسانحق الدفاع هو من الحقوق اللصيقة    إن   -1
 . الاعتراف به للموظف في مرحلة المحاكمة

 .حق واضح لهذا ال ت لتعريف محدد و هذه التشريعا فتقرت ا قد و الإدارية المدنية و  -التشريعات الجنائية  فة الدفاع هو ذاته في كاحق   إن    -2
 .  والسادسة منهبعة ( من الدستور العراقي في الفقرتين الرا19الدفاع في العراق في المادة ) ساس القانوني لحقيتمثل الأ  -3
 ي: لانضباطية هالمسؤولية ا  برز مظاهر حق الدفاع فيأ  نا  إ  -4
 فاع عن نفسه. مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه وتمكينية من الد  - أ

 م.ا حمواسطة فاع عن نفسه أصالة أو بدمن ال فن الموظيتمك -ب
 . وحقه في الصمت اليمين ليف الموظفحعدم جواز ت  -ج
حكمة الإدارية مالقرار أمام ال  زيمفر حق الدفاع ويتم تلتو فتقر  ة المبالطعن على قرار العقو بالنظر في  تختص محكمة قضاء الموظفين   -5

 محكمة قضاء الموظفين.بقرار  من التبليغيوم  30 أثناء مدةالعليا 
 .حل )مخالفة القانون(مهو عيب النفسه    للموظف الدفاع عن فيه  لم يتاح  الذي    يصيب القرار الإداري بالعقوبة الانضباطية  عيببرز  ا  إن    -٦

 ت التوصيا –ثانياً 
وذلك لإضافة تعريف جامع وشامل  ۱۹۹۱لسنة   14نوصي المشرع العراقي إلى تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   -1

 . حقفاع يزيل اللبس والغموض الذي يعتري هذا اللحق الد 
على  التي تكون  هم الصور  أ طاع العام على مظاهر حق الدفاع و ي المشرع العراقي على النص صراحة في قانون موظفي الدولة والقوصن  - 2

المثال لا الحصر   - الانضباطي  ملفه  في الاطلاع على  ق  ح و   –حق الموظف في الصمت  و   -حام  مالموظف بالاستعانة ب  قح)ك  سبيل 
 .(مواجهته بالتهم المنسوبة إليهو 
قضاء الموظفين أن  موظف ومحكمة  م جهة التحقيق مع اللز ي  لى قانون انضباط موظفي الدولة بإضافة نص إ   راقي عالمشرع الوصي  ن  –  3

 التي تكون عقوبتها عزل الموظف العام.  ةمحام للدفاع عن الموظف في المخالفات الجسيمتندب 
 .  له  فاعدال  قح تاحةبإفيه السلطة الإدارية  موظف عام لم تلتزمعاقبة الإداري بم القضاء الإداري بتشديد الرقابة على القراروصي  ن -4
العراقي  -5 المشرع  التحقيق الإداري نوصي  العراقي يحظر فيه على جهة  العام  الدولة والقطاع  قانون انضباط موظفي  إلى  بإضافة نص 

 استعمال أي وسيلة للتهديد او الإكراه عند التحقيق مع الموظف العام.
ال-٦ لمعاقبتهمندعو  الموظف  استجواب  عند  الإدارية  السلطة  التزام  إلى  العراقي  العقوبات    شرع   بإحدى 
 .وان تثبت ذلك  الدفاع للموظف العامتتيح حق تراعي و تلتزم و بأن  قطع الراتب( -نذار الإ -النظرفت ل )

 المصادر

 الكتب-اولًا
 .1طة العربية، القاهرة، ضالمركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، دار النه ،19٨9  ،عبد الاله  الهلالي ، احمد 1- 

 . ،المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريع المصري، دار القلم، القاهرة  ،١٩٨٩،محمد   إبراهيماحمد عبد اللطيف، 2-

 الإسكندرية.،   ،رم بكحم ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية، مطبعة ،19٧0،  صادق  حسن المرصفاوي،3-
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 . سلام  لمطبعة دار ا،  1 راسة أصول المحاكمات الجزائية، ج، د    النصراوي ، سامي، د،ت4-
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 . المعارف، الاسكندرية شاةنم، 1ة ، طماعالضمانات التأديبية في الوظيفة ال ،العزيز عبد المنعم خليفة، عبد7-
 . ، وتبير  ،سياسيةلفي الوظيفة العامة، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم ا ضمانات التأديب،  201٧فلورانس،،  محسن 8-

 .،دار المجد، الجيزة1ط، يةيبوالمحكمة التأد قحلتي التحقيمر انات الموظف في م، ض1991،ارغفعبد ال احمد،ليلى 9-
 .الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، الإداري ، القانون 2000، ب غرا  الحلو، ماجد10-

 .عراق ، الدوار  دراسة عامة، مطبعة ها الإداري،القانون ، 200٧،ليلو راضي،مازن 11- 

 .القضاء الإداري، دار الحمد ، الجيزة ،   1991، علي  عبد الباسط،محمد12-

 . بيروتالسنهوري دار  ، القضاء الإداري ، 2020، بارص العاني، وسام13-
 الاطاريح -ثانياً
 ، جامعة بني سويف.  كليه الحقوق  اه،دكتور  ةواثرها على حقوق الموظف العام اطروح  التأديبيةالاجراءات  ،  2019،صلاحاسراء  سالم، 1-
 . ةالقاهر دكتوراه جامعه ، ة اطروح ،الموظف العام التأديبية  ، المسؤولية 19٦٧، تجود الملط، محمد2-

والفقه الاسلامي ، اطروحة  ضعي  الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة في القانون الو ، حق 1991،  صالح محمد   العادلي، محمود3-
 .القاهرة، مصر ، جامعةالحقوق كلية ، دكتوراه 

 الأبحاث المنشورة -ثالثاً 
في مجله جامعه    نشر  مقارنه بحث  ةدراس  ،ضمانات الموظف العام خلال التحقيق الاداري   ، 201٦،  احمد عليحسين،    ،اياد  جعغر، مهند1-

 . 29العدد  ،المجلد الثامن ة، والسياسي ةللعلوم القانوني الكوفة
 القرارات القضائية .-رابعاً 

 . 201٨مجلد قرارت وفتاوى مجلس الدولة العراقي، الصادر عن المكتب الفني في مجلس الدولة العراقي، العام -
 القوانين-خامساً

 المعدل. 19٧1لسنة   23قانون صول المحاكمات الجزائية رقم -1
 المعدل.  1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم -2
 . 2013لسنة  1٧قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم -3
 . 201٧لسنة   ٧1قانون مجلس الدولة العراقي رقم  -4

 


